
فعالية العقوبات كأداة محاسبة 
وتغيير سلوك رجال الأعمال 

السوريين في السياق السوري



 من تأليف ونشر البرنامج السوري للتطوير القانوني
 بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت

جميع الحقوق محفوظة.

 لا يجوز طباعة أي أجزاء من هذا المنشور أو إعادة إنتاجه أو استخدامه بأي شكل أو بأي وسيلة من دون إذن كتابي سابق من الناشر.
الآراء الواردة في هذا المنشور ليست بالضرورة آراء مؤسسة فريدريش إيبرت.

 التحرير الانكليزي: كارلا ولش 
@ Fabrika.cc :تصميم

مقدمة  	2

العوامل الرئيسية التي تعرقل فعالية  	3
العقوبات

توصيات حول التخطيط والتطبيق 	6

توصيات بشأن الإدراج والشطب 	7

المحتوى



23

مقدمة

شــهدت الحــرب فــي ســوريا ارتــكاب انتهــاكات مروّعــة 
لحقــوق الإنســان على يــد أطــراف فاعلة مختلفــة أبرزها 
عقوبــات  الغربيــة  الــدول  وفرضــت  الســوري.  النظــام 
اقتصاديــة على أفــراد وكيانات متورطة فــي الانتهاكات 
في ســوريا، كجــزء من الأدوات المشــروعة في القانون 
الدولــي في محاولة منها لمعالجــة القضية. وقد فرض 
كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وبريطانيا، 
بالإضافــة إلــى دول أخــرى ومنظمــات دوليــة، عقوبــات 
على قطاعات معينة من الاقتصاد السوري وشخصيات 

مرتبطة بالنظام.

أثارت العقوبات المفروضة الكثير من الجدل في السياق 
السوري. وركّز الخطاب المتعلق بالعقوبات على قضيتين 
محوريتيــن: العواقــب الســلبية علــى الوضع الإنســاني 
فــي البــاد، وحالة »الشــلل« التــي تفرضهــا العقوبات 
علــى المنظمات غير الحكومية ومنظمات الإغاثة فتُثنيها 
عــن العمل في ســوريا خوفــاً من العقوبــات. رغم ذلك، 
قلمــا جــرى بحــث فعاليــة العقوبات فــي محاســبة الجناة 

ودفعهم نحو تغيير سلوكهم.

يسرد هذا النص العوامل الرئيسية التي تعرقل فعالية 
العقوبات كأداة محاسبة وتغيير سلوك مجموعة معينة 
مــن الأفــراد تعرضت للعقوبــات، خاصة رجــال الأعمال 

السوريون.

تناقــش العوامــل الأربعــة الأولــى القضايــا المتعلقــة 
بفــرض الدول لعقوبــات، بينما تتطــرق العوامل الأربعة 
الأخيــرة لقضايــا متعلقــة بالســياق الســوري. كمــا تقدم 
الورقة توصيات بشأن كيفية تعزيز فعالية العقوبات من 

حيث التخطيط والتطبيق.

يمثّــل هــذا النــص ملخصاً لتقريــر مطوّل تمت مشــاركته 
مع الأطراف الفاعلة المعنية.

العوامل الرئيسية التي تعرقل 
فعالية العقوبات

الضبابية في التصريح عن  	1
أهداف العقوبات

لم تصرح الدول بوضوح عن المستهدفين من العقوبات 
المفروضــة، وبالتالــي تركت رجال الأعمــال في حيرة من 
أمرهــم حيــال رســائل مبهمة. كشــف تحليــل التصريحات 
الصادرة حول العقوبات والأدوات القانونية ذات الصلة، 
الأوروبــي  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  تبنتهــا  والتــي 
فــرض  مــن  الغايــة  بوضــوح  تبيــن  لا  أنهــا  وبريطانيــا، 
العقوبــات على رجال الأعمال الســوريين، فهل تســعى 

إلى:

• تحميلهم مسؤولية أفعالهم السابقة، دون أي 	
مطالب أخرى،

• دفعهم إلى تغير سلوكهم،	

• أم تحقيق الهدفين سابقي الذكر معاً، ما يطرح 	
سؤالًا حول كيفية ارتباط الهدفين؟

إدراج اســمه كعقوبــة  تــم  إذا  الشــخص  حيــن لا يعلــم 
على ســلوك ســابق، وبالتالي اســتحالة رفع اســمه من 
قوائم العقوبات، أم كحافز للتغيير في المستقبل )وعد 
بشــطب الاسم إذا اتخذ إجراءات معينة(، فلن يجد دافعاً 
لتغييــر الســلوك الــذي انتهــى فــي قائمــة العقوبــات. 
بــل قــد يدفــع بعضهم نحــو الإصــرار على ســلوكياتهم، 
مقتنعين أنه لا سبيل إلى شطب أسمائهم من القائمة 

بوصفهم معاقبين على أفعال سابقة.

محدودية البحث والتدقيق  	2
حول الأفراد قبل الإدراج

تعتمــد برامــج العقوبــات التــي تمــت معاينتهــا بشــكل 
رئيسي على بيانات من مصادر ثانوية ونادراً ما تستخدم 
معلومــات مباشــرة مــن العمــل الميدانــي لبنــاء قضيــة 
ضــد رجــل أعمال معيــن. وتفشــل البيانــات الثانوية في 
رســم صورة دقيقة وشــاملة لمشــهد الأعمال الســوري 
المعقــد والمتغير بشــكل دائــم. وقد يعمــل بعض رجال 
الأعمــال لفتــرة طويلــة فــي غفلــة عــن الــدول. كمــا نجد 

رجــال الأعمــال بعيديــن عن أنظــار الرأي العــام، ويصعب 
اكتشــافهم مقارنــة بالسياســيين والقــادة العســكريين. 
ثانويــة  المشــكلة الأخــرى أن المعلومــات مــن مصــادر 
ليست دقيقة دوماً، حتى لو أكدتها مصادر ثانوية أخرى. 
كشــف بحثنــا حالــة يمكــن فيهــا تعقــب جميــع المقــالات 
المتعلقة بشــخصية في قائمــة العقوبات إلى مقالتين 
أصليتيــن اعتمدت كلتاهما على مصــدر مجهول. وأخيراً، 
تعرقــل محدوديــة الوصــول إلــى المعلومــات الميدانية 
قــدرة الدول على معرفة الخطــوات التي يتخذها الأفراد 

الخاضعون لعقوبات للالتفاف عليها.

غياب الرغبة بالتفاوض قبل أو  	3
بعد الإدراج

لاحظنــا بعد مقابلات مــع رجال أعمال ســوريين، وكذلك 
فــي  رغبتهــم  أو  قدرتهــم  غيــاب  حكومييــن،  ممثليــن 
التفــاوض أو الحــوار مــع الأفــراد المدرجــة أســماؤهم، 
ســواءً قبــل أو بعــد إدراجهــا. وصــرح رجــال الأعمــال أنــه 
يصعــب عليهم تغيير ســلوكهم بعــد إدراجهم في قائمة 
العقوبــات كون الإدراج يلفــت انتباه النظام إليهم. يمكن 
لخــط تواصل بيــن الأفــراد المدرجين والــدول المعنية أن 
يقدم فرصةً لاســتخدام العقوبات، قبل أو بعد فرضها، 
بغية اســتخلاص معلومات من أولئــك الأفراد ودفعهم 

لأداء متطلبات معينة وكذلك تغيير سلوكهم. 

مصاعب التغيير السلوكي  	4
وثغرات عملية الشطب 

وجــد بحثنــا أن قدرة رجــال الأعمــال الخاضعيــن لعقوبات 
على حذف أســمائهم من قائمة العقوبات ترتبط بشكل 
وثيــق بعلاقتهــم مع النظــام وطبيعة أعمالهــم. يصعب 
علــى المرتبطيــن بالنظــام مثــاً والذين تنحصــر أعمالهم 
داخــل ســوريا تعديــل ســلوكهم، بســبب ضغــط النظــام 
وخشــيتهم مــن عواقــب محتملة قــد تهــدد أمنهم وأمن 
عائلاتهــم. وبالتالــي إذا مــا أتيحــت لهــم الفرصــة لتغييــر 
سلوكهم بشكل سري قبل فرض العقوبات، من المرجح 

أن ينتهزوا تلك الفرصة.
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ومــن ناحيــة أخــرى نجد الجهــات التــي تفــرض العقوبات 
غيــر راغبة بشــطب الأفــراد باســتخدام عمليــات إدارية أو 
سياســية ســرية. ولذلــك لا يجــد الخاضعــون لعقوبــات 
دافعــاً لتغييــر ســلوكهم، بــل يلجــؤون بــدل ذلــك إلــى 
محاولــة دحــض الأدلــة التي تســببت فــي إدراجهم قبل 
وصــول القضيــة إلى القضاء. وحين تصــل القضية إلى 
القضــاء، يضعف احتمال تقديم دفــاع يعتمد على تغيير 
الســلوك، من جهة خوفــاً من انتقام النظــام، ومن جهة 
أخــرى لأن تغييــر الســلوك ســيعتبر اعترافــاً بالذنــب عــن 

الأفعال السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، عبّر رجال الأعمال الذين أجريت معهم 
مقابــات عــن عــدم وضوح أســباب إدراجهم فــي قائمة 
العقوبــات أو شــطبهم منهــا، ويعــد نقــص المعلومات 
في اللغة العربية أحد الأســباب. كما طُرحت أســئلة حول 

فعالية تغيير السلوك بالنسبة للأعمال الكبيرة. 

العلاقة بين رجال الأعمال  	5
والنظام السوري 

الذيــن  النظــام يعــوّض رجــال الأعمــال  أظهــر بحثنــا أن 
تربطهم به علاقة اعتماد متبادل عن الخسائر الاقتصادية 
التــي تســببها العقوبــات. وتتخــذ التعويضــات أشــكالًا 
مختلفــة، منهــا إعفــاءات ضريبيــة أو دعــم مالي مباشــر 
أو مســاعدة حكوميــة فــي تزويــر هويــة للالتفــاف علــى 
العقوبــات  العقوبــات. وفــي بعــض الأحيــان، تســبب 
توطيد علاقة رجل الأعمال مع النظام لأنها تربط مصيره 
ببقاء النظام. ونتيجة لكل تلك الديناميات، نجد الكثير من 
الخاضعيــن لعقوبــات غير راغبيــن بتغيير ســلوكهم نتيجة 
مخــاوف أمنيــة. من ناحية أخــرى، يختلف تأثيــر العقوبات 
واجهــات  يمثلــون  الذيــن  الأعمــال  رجــال  بعــض  علــى 
لجهــات معيّنــة. وقد أظهــرت المقابــات أن النظام أجبر 
بعــض الأفراد على التخلي عن جميع الأعمال المســجلة 
باســمهم بعــد إدراجهم فــي قائمة العقوبــات، ما يطرح 
أســئلة حــول فعاليــة العقوبــات فــي دفــع النظــام إلــى 
الأفــراد  اســتبدال  إمكانيــة  إلــى  بالنظــر  تغييــر ســلوكه 

المستهدفين بسهولة. 

نظرة رجال الأعمال  	6
ومجتمعاتهم إلى العقوبات

أجمــع رجــال الأعمال الذين أجريت معهــم مقابلات أنه لا 
أحد يرغب بالخضوع لعقوبات، ومعظمهم مستعدّ لبذل 
جهود كبيرة لتجنب ذلك. ووصف أحدهم العقوبات بوباء 
أصاب العائلة بأكملها، وهذا الوصف ينطبق خاصة على 

من لديهم علاقات دولية.

رغم ذلك، اســتغل البعض ادعــاءات النظام، التي تصور 
العقوبــات كحرب يشــنها الغرب ضد ســوريا لا كإجراءات 
ضــد انتهــاكات حقوق الإنســان، ليتحدثوا عــن العقوبات 

كأنها وســام شــرف بهدف تعزيــز موقعهم السياســي. 
ووفرت العقوبات لهذا النوع من الأفراد فرصاً اقتصادية 

أكبر دون أن تؤثّر سلباً على أعمالهم. 

توافر آليات تخفيف آثار  	7
العقوبات أو تجنبها كلياً

أظهر بحثنا أن رجال الأعمال الخاضعين لعقوبات يلجؤون 
غالبــاً إلــى ســبل محليــة أو دوليــة تســمح بتخفيــف آثــار 
العقوبات أو تجنبها كلياً. وتتضمن تلك السبل استخدام 
شــركات وهمية، ووسطاء، وشبكات شركات في الدول 
المجــاورة، ومــاذات ضريبيــة عالميــة. وكذلــك نجدهــم 
يتعاملــون نقــدا،ً أو يعتمــدون علــى أنظمــة مصرفيــة 
فــي دول معينــة لا تتبــع النظــام المصرفــي العالمــي. 
والأســاليب الأخــرى المتبعة داخل ســوريا رفع الأســعار، 
مــا يحمّــل الشــعب الســوري عــبء ارتفــاع التكلفــة. كمــا 
تستخدم أساليب أخرى للالتفاف على العقوبات كتعيين 

أفراد يمثلون واجهات للأعمال. 

آليــات تجنــب  إلــى  يجــدر ملاحظــة أن وصــول فــرد مــا 
لتلــك  خضوعــه  فتــرة  مــع  طــرداً  يتناســب  العقوبــات 

العقوبات. 

أهمية تأثير العقوبات على  	8
أسلوب حياة رجال الأعمال

أوحــى بحثنــا أن أهم دافع لدى الأفــراد لتجنب العقوبات 
هــو ضمــان وصولهــم وعائلاتهــم إلــى أوروبــا، وليــس 
تجنــب الآثــار الاقتصادية الســلبية. وأظهــرت المقابلات 
أنهم لا يعدّون أوروبا وجهة ســياحية وتعليمية فحسب، 
بل يعتبرونها ملاذاً آمناً في حال تدهورت الأوضاع في 
ســوريا بشــكل أكبــر. رغم ذلــك، تأقلــم البعــض ووجهوا 
رحلاتهم نحو بلدان يســهل الوصول إليها، مبتعدين عن 

أوروبا كوجهة لرحلاتهم..

خاتمة 	

يمكــن للعقوبــات أن تمثّــل أداة فعالــة لمحاســبة رجــال 
الأعمال الســوريين وتدفعهم إلى تغيير ســلوكهم، لكن 
ذلــك يتوقف على إجــراء إصلاحات على صعيد التخطيط 
للعقوبــات وتطبيقهــا، بالإضافة إلى مراعــاة التوصيات 

التالية:



67

توصيات بشأن الإدراج والشطب

قبل الإدراج: 	

• يجب بذل المزيد من الجهد في البحث والتدقيق 	
حول الأفراد قبل إدراجهم نظراً لتعقيد مشهد 

الأعمال السوري. ويمكن القيام بذلك عبر التعامل 
مع مجتمع الأعمال السوري، وشركات استخبارات 

الأعمال الخارجية، وموظفي السفارات الإقليميين 
)دبلوماسيين ميدانيين(. لا يعد الاعتماد على 

البيانات الثانوية كافياً لفهم مدى تعقيد مشهد 
الأعمال، وقد يؤدي إلى إدراجات ظالمة أو غير 

مفيدة.

• ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتأثير العقوبات على 	
ديناميات السوق، وخاصة الفرص التي تتيحها 

العقوبات لرجال الأعمال المستهدفين لزيادة 
أسعارهم وهوامش ربحهم.

• تعمل العقوبات كعامل ردع فعال قبل فرضها. 	
وعلى الدول أن تعمل للاستفادة من العقوبات 

لتلبية متطلبات حقوق الإنسان، مثل تلك المتعلقة 
بالمحتجزين وكذلك حقوق السكن والأرض 

والملكية، حيث يتمتع رجال الأعمال بالنفوذ.

• على الدول التحقيق بعناية في نوع العلاقات 	
التي تربط الفرد بالبلد الذي تفرض عليه العقوبات 
لتقدير تأثير ذلك عليه. حين يتعلق الأمر بأفراد دون 
روابط دولية، أي أمراء حرب محليين، يجب التعامل 

مع العقوبات بحذر شديد للحد من استخدامها 
كـ »وسام الشرف« ومنع استغلال العقوبات.

بعد الإدراج 	

• يجب زيادة احتمالية الشطب بشكل كبير بغية تحفيز 	
تغيير السلوك كرد فعل.

• يجب التفكير بعناية في الأدلة المطلوبة للشطب 	
بالنسبة لرجال الأعمال، ويجب التشجيع على إجراء 

لقاءات معهم في الدول المجاورة أو الإقليمية 
على سبيل المثال.

• يجب استخدام أي شطب من القائمة في سياق 	
احترام حقوق الإنسان إذا كانت ضمن صلاحيات 

الفرد المعني. ويجب أن تكون عملية الشطب 
منفصلة وسرية كي تكون فعالة. كما يجب أيضاً 

تقديم حماية أو تسهيلات للأفراد الخاضعين 
للعقوبات في حالة حدوث تغييرات سلوكية كبيرة.

• تعد العقوبات في نهاية المطاف أداة سياسية، 	
مع آليات قضائية مخصصة لتعزيز الإجراءات 

القانونية. ورغم ذلك، يجب توضيح آليات الشطب 
وتسهيل استعمالها عبر استخدام أدوات سياسية 

أخرى مثل التفاوض والبيانات العامة، وليس 
بالاعتماد على الآليات القضائية فحسب.

• ينبغي تحديد أهداف العقوبات بوضوح والاتفاق 	
عليها داخلياً عبر المكاتب السياسية ذات الصلة 
داخل وزارات الخارجية. ويجب التصريح بوضوح 

عن تلك الأهداف بغية قياس فعالية العقوبات. 
بالإضافة إلى ذلك، يجب توضيح الصلة بين إدراج 

فرد ما وعلاقته مع النظام ككل.

• يجب التصريح خارجياً عن الأهداف بشكل 	
استراتيجي وباللغة العربية، ويجب إتاحة القوانين 

واللوائح التي تقوم عليها أنظمة العقوبات 
وقرارات المحاكم والبيانات الصحفية باللغة العربية 

لتعظيم تأثير العقوبات. كما تجب مراعاة وضوح 
الرسائل واتساقها داخل الدول التي يتم فيها 
الضغط، ومن الأفضل أن تكون متسقة بين 

الدول التي تعتمد سياسات متشابهة. من المهم 
أيضاً إيضاح مَن المستهدف بالعقوبات ولماذا، 
وما الإجراء الذي قد يؤدي إلى إدراج فرد ما في 
القائمة، والأهم من ذلك ما الذي يتوجّب فعله 

لشطب الاسم من القائمة.

• نوصي الدول التي لم تتبنّ بعد آليات عقوبات 	
ثانوية بإدخال هذه الآليات، فهي ضرورية لردع 

الذين لا يشاركون بشكل مباشر في سلوك 
يستدعي العقوبة لكن يعملون كواجهة لأفراد 

مدرجين على القوائم. حتى يتم إنشاء مثل هذه 
الآليات، على الدول النظر في معايير »الارتباط« 

المدرجة في العديد من معايير العقوبات الأولية، 
والتي من شأنها تعريف طبيعة الارتباط بين رجال 

الأعمال الحقيقيين وتلك الواجهات.

• يجدر بالدول الضغط على من يساعدون السوريين 	
الخاضعين للعقوبات في تجنبها عبر إدراج كيانات 

غير سورية، مثل الجهات اللبنانية أو الإماراتية. 
كما يجب التفكير بمقاربات تركز على المصارف أو 
المؤسسات المالية العاملة خارج نظام سويفت 

SWIFT والتي تسهم في تجنب العقوبات. ويجب 
الانتباه من الشركات الوهمية المستخدمة لتجنب 

العقوبات والضغط عليها.

• يجب الضغط على الدول التي تمنح الجنسية 	
للأفراد الخاضعين لعقوبات، مثل سانت كيتس 
ونيفيس، أو تلك التي تمنحهم ملاذاً مثل لبنان 

والإمارات.

• يجب على الدول التي لا تقوم بهذا الإجراء 	
التفكير بإدراج الأقرباء مثل الأبناء والشركاء الذين 

يساعدون في الالتفاف على العقوبات. فحين 
يُتخذ هذا الإجراء بطريقة عادلة، ومع احتمال شطب 

الاسم في النهاية، فقد يشكّل دافعاً قوياً لدى 
الفرد الخاضع لعقوبات لتغيير سلوكه.

• يجدر بالدول الضغط على شركات الصرف 	
الأجنبي وآليات الحوالة والوكلاء الذين يجرون 

هذه المعاملات، فهي أدوات فعالة للتهرب من 
العقوبات.

• يجب استخدام العقوبات كأداة مؤقتة لممارسة 	
الضغط، فكلما طالت مدة سريان العقوبات 

كان التأثير على رجال الأعمال محدوداً أكثر، حيث 
سيجدون طرقاً للتأقلم والالتفاف على العقوبات.

• يجب إيلاء اهتمام خاص لرجال الأعمال الذين 	
يركزون أعمالهم وعقودهم في الداخل كوسيلة 

لتجاوز العقوبات وتجنب آثارها.

توصيات حول التخطيط 
والتطبيق




